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  )(jus in belloقانون الحرب و   (jus ad bellum ) بين قانون اللجوء إلى الحرب  الفصل
  الدوليةات المسلحة كضمانة لحماية المدنيين في التراع

  ميهوب يزيد. د
  .برج بوعريريج جامعة

  
  ملخص 

ة وني ـالقان الأحكـام و لحـرب  ا إلىالتي تجيز اللجوء  الأسبابيميز القانون الدولي المعاصر بين 
ومـؤدى ذلـك أنـه    . والثانية الأولىالفصل بين عن طريق ذاته كم سير التراع المسلح الدولي التي تح

ة تعامـل علـى قـدم    المتحارب ـ الأطـراف ن إلى شـن الحـرب فـإ   الدافعـة  مهما كانت عدالة الغايـة  
ف المعتـدي  الناظمة للتراع المسلح ومن دون التمييز بين الطرلقواعد االالتزام ب المساواة من ناحية

   .والطرف المعتدى عليه
عـن طريـق   بالغة في حماية المدنيين في التراعـات المسـلحة    أهميةويكتسي هذا الفصل 

التناسـب  حصانة المدنيين ومبدأ تنفيذ المبادئ التي تحكم سير العمليات العدائية كمبدأ ضمان 
  .مبدأ الضرورة  و

Abstract 
Contemporary international law distinguishes between the grounds upon which resort 

to war and the legal regime governing the conduct of international armed conflict itself, by 

separating the first and the second. And it means that, whatever the just end, driving to go to 

war, the belligerent parties are treated on an equal basis of compliance with the rules 

governing armed conflict and without distinction between the aggressor party and the victim 

of aggression. This separation is of great importance to the protection of civilians in armed 

conflict by ensuring the implementation of the principles governing the conduct of hostilities 

as a principle of civilian immunity and the principle of proportionality and the principle of 

necessity. 

  :مقدمة
كقـانون يحكـم    الإنسانيون الدولي ن تطبيق القانعلى نحو واسع بأ من المقرر فقها وقانونا

بحـرب عادلـة    الأمرلا يعتمد على شرعية التراع سواء تعلق   Jus in belloسير التراعات المسلحة  
فإن ذلك ليس مـبررا   jus ad bellumالحرب  إلىمهما كانت مبررات اللجوء أنه ، بمعنى غير عادلة أو

بة ملزمة باحترام المنظومة القانونيـة والقيميـة   المتحار الأطرافن ك أويعني ذل .لخرق قانون الحرب
 أهـدافها حـد  والـتي تشـكل حمايـة المـدنيين أ     ،الـتراع المسـلح علـى قـدم المسـاواة      التي تحكـم 
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ذه التفرقـة علاقـة وطيـدة مـع     وله .و المعتدى عليهدون تمييز بين الطرف المعتدي أ منوالرئيسية 
 التناسـب ومبـدأ   كمبـدأ وسلوك المتحاربين ائية تحكم سير العمليات العد المبادئ الرئيسية التي

  .الضرورة وغيرها
ولا شك أن هناك تناسـبا طرديـا مـن الناحيـة النظريـة إلى حـد مـا  بـين الالتـزام ـذه           
. التفرقة وبين فعالية الحماية التي توفرهـا قواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني للمشـمولين بـذلك       

ن لوسائل الحرب بالغايـات  عميكافيلية تشرنصياع وراء وعلى العكس من ذلك يؤكد الواقع أن الا
رتكـاب فظـائع إنسـانية رهيبـة في التراعـات  المسـلحة و أدى إلى اسـتباحة        قاد لا للحربالعادلة 

   .هم بالدرجة الأولى وقود تلك الحربفي كثير من الأحيان المدنيون  و كان الطرف الآخر
إلى حـد مـا،    وكلاسيكيانظريا  الأولىلوهلة يبدو ل ن موضوع البحث قدوعلى الرغم من أ

ا لي شـهد الانتهاكات إ إلىبالنظر من الناحية العملية بالغة  أهميةنه يكتسي في الحقيقة فإ
فيـه  عـادت  أ اليوم  خاصة في حق المدنيين  في الوقـت الـذي   عالم اعات المسلحة فيالتروتشهدها 

لتبريـر انتـهاكاا المسـتمرة    سبب المشـروع  الو Just Warالدول طرح فكرة الحرب العادلة عض ب
ذرائـع مختلفـة كالـدفاع عـن      تحـت  الإنسـاني ما يسمى بقواعد القانون الـدولي   أولقواعد الحرب 

أو عـدم   لالتزاماتـه بمقتضـى قـانون الحـرب     الآخرو عدم احترام الطرف أ الإرهابو محاربة النفس أ
في التأكيـد علـى مبـدأ الفصـل بـين      بحـث  هـذا ال  أهميـة ومن هنا تتأتى  .الخ...قدرته على ذلك

اربين الـتي يحكمهـا قـانون الحـرب     مبررات الحرب التي يحكمها قانون اللجوء إلى الحرب والتزامات المح
  .بصفته مبدأ راسخا في القانون الدولي المعاصر

الإجابة عن تساؤل رئيسي يتمثل في الدور الـذي يلعبـه الفصـل بـين قـانون       البحث هذا اولويح  
لجوء إلى الحرب وقانون الحرب في تكريس الحماية الواجبة للمدنيين بموجب قواعد القانون الـدولي  ال

 "مـا هـو المعـنى الاصـطلاحي    : عن تساؤلات فرعيـة تتمثـل في   الإجابة لمن خلا وذلك  ؟الإنساني
اللجـوء   قـانون " ما هي الخلفية التاريخية لهـذه الثنائيـة    ؟"الحرب وقانون الحرب إلىلقانون اللجوء 

ما هي المبادئ الناظمة للعلاقة بين هذين الفـرعين مـن القـانون الـدولي      ؟"إلى الحرب وقانون الحرب
 في حمايـة المـدنيين   "الحرب وقانون الحرب إلىقانون اللجوء  "الفصل بين ما مدى مساهمة العام؟ و

  التراعات المسلحة الدولية؟ أثناء
  :إلى المحاور التالية وللإجابة عن هذه التساؤلات قسمنا بحثنا

  .المفهوم الاصطلاحي لقانون اللجوء إلى الحرب وقانون الحرب -أولا 
   (jus in bello) وقانون الحرب)  (Jus ad bellumالخلفية التاريخية للفصل بين قانون اللجوء إلى الحرب -ثانيا 

  ـــ)(jus in belloو قانون الحرب   (jus ad bellum ) الفصل بين قانون اللجوء إلى الحرب 
  ''كضمانة لحماية المدنيين في التراعات المسلحة الدولية
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  .المبادئ الناظمة للعلاقة بين قانون اللجوء إلى الحرب وقانون الحرب -ثالثا
كيف يؤدي الفصل بين قانون اللجوء إلى الحرب وقانون الحرب إلى تعزيـز حمايـة المـدنيين في التراعـات      -رابعا

  المسلحة؟
  

  :المفهوم الاصطلاحي لقانون اللجوء إلى الحرب وقانون الحرب -أولا
  ):jus ad bellum )/(jus contra bellum(قانون اللجوء إلى الحرب  -أ

وفقـا لتسـميات   -يقصد بقانون اللجوء إلى الحرب أو قانون مسوغات الحرب أو منع الحـرب  
الناظمـة لإمكانيـة اللجـوء     قواعد القانون الدولي -مستخدمة على نحو متنوع من جانب الفقه
أو هي مجموعة القواعد التي تحـدد مـتى  يجـوز أو    . 1إلى القوة من قبل الدولة في العلاقات الدولية

تحتوي هذه القواعـد خاصـة علـى حظـر     و . 2لا يجوز للدولة استخدام  القوة وفقا للقانون الدولي
يثاق الأمم المتحـدة إضـافة إلى   من م 2/4استخدام القوة أو التهديد باستخدامها طبقا للمادة 

يمتنـع أعضـاء الهيئـة جميعـا في     ":2/4حيث تـنص المـادة   . الاستثنائيين الواردين على هذا الحظر
علاقــام الدوليــة عــن التهديــد باســتخدام القــوة أو اســتخدامها ضــد ســلامة الأراضــي أو  

وقـد تم  ". المتحـدة   الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخـر لا يتفـق ومقاصـد الأمـم    
 2625تفصيل هذا الحظر الوارد في قرارين لاحقين للجمعية العامة للأمـم المتحـدة همـا القـرار     

الخاص بإعلان مبادئ القـانون الـدولي الخاصـة بالعلاقـات الوديـة بـين الـدول، والقـرار          1970لعام 
  .3الخاص بتعريف العدوان 1974لعام  3314

مـن   51 على هـذا الحظـر فقـد تم الـنص عليهمـا في المـادة       أما فيما يتعلق بالاستثنائيين
مـن طـرف    والتـرخيص  في حالة الـدفاع الشـرعي عـن الـنفس،     الميثاق حول جواز استخدام القوة

 الجماعيـة  القـوة  اسـتخدام  إلى اللجوءب ـ الفصل السابع من الميثـاق  مجلس الأمن طبقا لأحكام
أو الـدولي،   الأمـن  ـدد  الـتي  الدولة ضد– السلام استعادة تستهدف- ريةقس تدابير :طريق عن

 اسـتثناء آخـر   نشـأ و .السـلام  لحفظ قوات أو للمراقبة قوات إرسال في تتمثل السلم لحفظ تدابير
 الجمعيـة  تعتـرف " ،1965 عـام  في المعتمـد  2105 القـرار  في المصير تقرير في الشعوب حق إطار في

ــة ــم العام ــدة للأم ــروعية المتح ــاح بمش ــذي الكف ــه ال ــعوب تخوض ــعة الش ــيطرة الخاض  للس

                                                             
1  - J. SALMON (s.l.d.), Dictionnaire de droit international public (ci-après : Dictionnaire), Bruxelles, Bruylant, 
2001, pp. 630-631. 
2 - K. Okimoto, ''The Cumulative Requirements of Jus ad Bellum and Jus in Bello in the Context                                                                             
of Self-Defense'', Chinese Journal of International Law Advance Access published January 25, 2012,   p.3.                                 

و ، الخاصة بالعلاقات الودية بين الدول الخاص بإعلان مبادئ القانون الدولي 1970لعام  2625 الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم قرار -3
: العدوان، متوفرين على الموقع بتعريف الخاص 1974 لعام 3314 القرار

http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm  
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الفصـل بـين قـانون اللجـوء إلى     '' .4" والاسـتقلال  المصـير  تقريـر  في حقهـا  لممارسة الاستعمارية
كضـمانة لحمايـة المـدنيين في    ــ  )(jus in belloو قـانون الحـرب     (jus ad bellum ) الحـرب  

  ''التراعات المسلحة الدولية
مـن  Jus Cogens ) (قوة قاعدة عرفيـة وآمـرة   وتعتبر القاعدة المتعلقة بحظر استخدام ال

كما أن القواعد المنظمة للحق في الدفاع الشرعي هـي ذات أصـل    قواعد القانون الدولي المعاصر،
و . عرفي واتفاقي في آن واحد كما أكدت على ذلك محكمة العدل الدولية في العديد من أحكامهـا 

كما يعد اسـتخدام القـوة مـن طـرف     . يحكم استعماله بشكل خاص قيدي الضرورة والتناسب
الشعوب الخاضعة للاستعمار أو الأنظمة العنصرية استثناء ثالثا طوره القانون الـدولي اللاحـق   
على الميثاق وأصبح حقا معترفا به على نطاق واسع سـيما بعـد إعـداد بروتوكـول جنيـف الأول      

    .1977لعام 
  ):jus in bello(قانون الحرب  -ب

قـانون التراعـات   "، "قـانون الحـرب  : "ذا الفرع من القانون الدولي مثلتوجد عدة تسميات له
وإن كـان المصـطلح الأخـير هـو الأكثـر انتشـارا في الوقـت         ،"ولي الإنسـاني القانون الد"، "المسلحة

  . الحاضر
وقد لخصت محكمـة العـدل الدوليـة في فتواهـا حـول مشـروعية اسـتخدام الأسـلحة         

مشـيرة إلى  . رع من القانون الـدولي العـام  د المشكلة لهذا الفمختلف القواع 1996النووية سنة 
اتفاقيـات  ( وأيضـا قـانون جنيـف     )1907-1899(قوانين وأعراف الحرب المدونة في اتفاقيات لاهـاي  

وهـذان الفرعـان مـن     .تي تحمـي ضـحايا التراعـات المسـلحة    ال) 1864،1907،1929،1949جنيف 
مـا يشـكلان مـا    بحيـث أ  ،بحا مترابطين بصورة وثيقةفي التراع المسلح قد أصالقانون الساري 

تعـبر عـن    1977م اوأحكـام البروتوكـولين الإضـافيين لع ـ   ". بالقانون الدولي الإنساني"يعرف اليوم 
وأشارت المحكمة إلى بعض القواعـد الخاصـة المنشـأة    ...وحدة ذلك القانون وتعقيده وتشهد بذلك

ــك الخاصــة بالقــذائف ا  ــة كتل ــات معين ــة  باتفاقي ــرة والألغــام والأســلحة البكتريولوجي لمتفج
  .5....",والكيميائية

ا النصـوص  من تضـمنته إلى أن المبدأين الأساسيين اللذي وأشارت محكمة العدل الدولية
التمييـز بـين المقـاتلين وغـير      مبـدأ الأول هـو  : هما كالتـالي  المكونة لبنية القانون الدولي الإنساني

                                                             
 :متوفر على الموقع. 01/01/2004/ ،''ما المقصود بقانون اللجوء إلى القوة والقانون في الحرب؟'': اللجنة الدولية للصليب الأحمر - 4

   >http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5kzjjd.htm<  
، 77و 76، الفقرتان A/51/218:م المتحدةفتوى محكمة العدل الدولية حول مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها، وثائق الأم - 5

 :متاحة على الموقع
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/51/218&TYPE=&referer=http://www.un.org/fr/d

ocuments/&Lang=A  
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. حظر التسـبب في آلام لا داعـي لهـا للمقـاتلين    : والثاني. الهجوم المقاتلين وحصانة المدنيين ضد
ور السـريع  نـه وسـيلة فعالـة لمعالجـة التط ـ    الـذي أثبـت أ   كما أكدت المحكمة على شرط مارتيتر

مـن البروتوكـول    1/2في المـادة    ةمذكرة بالصـيغة الحديثـة لـه  الـوارد    للتكنولوجيا العسكرية، 
المـدنيون والمقـاتلون في الحـالات الـتي لا يـنص عليهـا في هـذا         يظـل " ':1977لعـام   الإضافي الأول
ات دولية أخرى تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كمـا اسـتقر ـا    يتفاقا البروتوكول أو

 jus ) الفصل بـين قـانون اللجـوء إلى الحـرب     '' .العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام

ad bellum)  ب و قانون الحرjus in bello)( كضـمانة لحمايـة المـدنيين في التراعـات المسـلحة      ـ
  ''الدولية

نـه  أ العـام   ن القـانون الـدولي  الفرعين م هذين بدو من خلال استعراض مفهوم كل منوي
فـإن كـلا منـهما     ،بالرغم من أما ينظمان استخدام القوة من طرف الدولة والفاعلين الآخـرين 

 الحـرب،  وهو ما يسبب توترا بين قانون الحـرب وقـانون اللجـوء إلى   . مع ذلك يعمل بطريقة مختلفة
فخرق أو انتهاك حظـر   ،يميز قانون اللجوء إلى الحرب عادة بين طرف شرعي وطرف غير شرعيحيث 

من ناحية أخـرى يمكـن   و . استخدام القوة يمكن أن يؤدي إلى عقوبات متعددة ضد الطرف المعتدي
 تدابير مضادة للدفاع الشرعي ضد الطرف المهاجم شـريطة أن يبلـغ  للدولة المعتدى عليها اتخاذ 

علاوة على ذلك يمكن للـدول اسـتخدام القـوة ضـد طـرف       استخدام القوة حد الهجوم المسلح،
  . معتدي في اطار أحكام الفصل السابع من الميثاق بترخيص من مجلس الأمن

مييـز بـين الطـرف المعتـدي     وبخلاف ذلك فـإن قـانون الحـرب لا يخلـق مبـدئيا مثـل هـذا الت       
والمعتدى عليه لأنه يركز على حماية الأشخاص المتضررين من التراع المسـلح بغـض النظـر عـن     

ن قـانون الحـرب لا يأخـذ    وعلى هذا النحـو فـإ   المتصارعة، مشروعية استخدام القوة من الأطراف
وسـتكون هـذه   . 6رببالاعتبار الوضع القـانوني للأطـراف المتنازعـة وفقـا لقـانون اللجـوء إلى الح ـ      

  .المفاهيم جوهر المبادئ الناظمة للعلاقة بين الفرعين القانونيين كم سنبينه أدناه
 وقـانون الحـرب   ) (Jus ad bellumالحرب إلىقانون اللجوء  للفصل بينالخلفية التاريخية  -ثانيا

(jus in bello)   
الحـروب المقدسـة    إلىبية الحروب الصلي ذمنن من القانون الدولي العام تطور هذان الفرعا

اليـوم في  عليـه  وف رالشكل المع إلى لمتحدة وقانون جنيفا الأممميثاق  إلىوالحرب العادلة وصولا 
 وممارسـات الـدول،  معظـم الكتابـات الفقهيـة    و ،الاتفاقية والعرفيـة الدولية القواعد الوضعية 

منـها علـى    ،هـذا التطـور   في أسـهمت التاريخية الـتي   الأسبابجملة من  إلىهنا  الإشارةويمكن 

                                                             
6  - K. Okimoto, Op.cit, p.04. 
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تحقيق مجموعة موحـدة   إلىالسعي  قوانين الحرب و الكامنة وراءالفلسفية  الآراءوجه الخصوص 
  .الأحمرتجربة اللجنة الدولية للصليب والحرب  إلىوحظر اللجوء من القواعد 

الـتي  جزمت الـدول والشـعوب    :)نظرية الحرب العادلة( قوانين الحربوراء الخلفية الفلسفية  -أ
وكثيرا مـا اسـتندت    ،جل قضية عادلةتفعل ذلك من أ حملت السلاح على مر العصور بأا إنما

كافة الحضارات سـعت  ن أيضا بأومع ذلك يخبرنا التاريخ . 7إلى ذلك لإنكار كل رحمة على أعدائها
د الحـد مـن   ع ـحيـث ي  ،لوضع حد للعنف بما في ذلك الشكل المؤسسي لـه الـذي يسـمى الحـرب    

  . 8وهر الحضارة ذاتهالعنف ج
) الحـرب وقـانون الحـرب    إلىقـانون اللجـوء   ( من القـانون  سي لهذين الفرعينيالرئ الأساسكان و   

 ــ  ــتي ســاهمت في تط ــل في الفلســفة السياســية ال ــين  يتمث ــوانين الحــرب ب ــرنين وير ق و  16الق
علـى كـلا    ن قـوانين الحـرب تنطبـق   ليد طويل ومتميز من الفكر الذي رأى بـأ فهناك تق يلادي،م19

- 1583( ''وسـيوس رجهوغـو  ''و) 1608-1552(''جنتيلـي  يكـو لبيرأ''كـان  فقد  .الجانبين في الحرب
 jus ad ) الفصل بين قانون اللجوء إلى الحرب '' رئيسية  أدواراالذين لعبوا  أولئكمن بين ) 1645

bellum)     و قـانون الحـربjus in bello)(  المسـلحة   كضـمانة لحمايـة المـدنيين في التراعـات    ــ
  ''الدولية

رب  المشـروعة ودور الح ـ المشروعة وغيرتقد بالحرب هما اعن كليرغم أ في ظهور هذه الفكرة
  .9العادلة في الحفاظ على اتمع الدولي

الحـد مـن عنـف     إلىنحو حاسـم في اعتمـاد قواعـد ترمـي      ىعلالفقهاء سهم هؤلاء وقد أ
 اوفتحـو  -الحكـام  وإرادةفي ممارسـة   أي-ضـعي  هذه القواعـد في القـانون الو   إرسائهمعبر الحروب 

نـه  فإ وفيا لمـذهب الحـرب العادلـة     ''جروسيوس'واذا كان  .لاعتراف بقواعد عالمية الطابعالطريق ل
الـتي   الأولىلك الركـائز  ناصـبا بـذ   ،قانون دولي قائم على القـانون الوضـعي   أسسطرح مع ذلك 

في كونـه  '' لفاتـال ''ن الفضـل يعـود   على أاليوم، الحرب السارية  وأعرافاعتماد قوانين  إلىستقود 
 .نبينالجـا علـى كـلا   ن تكون عادلـة  أا لا يمكن أزا من وضع الحرب العادلة موضع تساؤل مبر أول

مـن   أينـه يصـعب معرفـة    أعن هذا التساؤل بقوله  الإجابةلكنه توقف في منتصف الطريق في 
  .10نهما مقتنعا بحسن نية بذلكقد يكون كل م لأنه ،الطرفين يدافع عن قضية عادلة

                                                             
، ص 2002الدولي الإنساني، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد فرنسوا بونيون، الحرب العادلة وحرب العدوان والقانون  -7

37.  
  .المرجع نفسه -8

9  - A. Roberts," The equal application of the law of wars: principle under pressure", I.R.R.C, Vol. 90, Number 
872, December 2008, p. 938. 

  .38لسابق، ص المرجع افرنسوا بونيون،  -10
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طـار  في إ تـتم  محاولـة لجعـل الحـرب   التمييـز   ت نظرية الحرب العادلة وتطور مبدألقد كان
كانـت الحـرب في   ف ،التي طبقا لها كانـت الحـرب ردا مشـروعا علـى عـدوان غـير مشـروع       و ،قانوني

اسـتنادا  لعقابـه  وسـيلة   أيضـا ولكنها  ،ستعادة الحقوق المغتصبة من المعتديالنهاية وسيلة لا
حق الدولـة المحاربـة في اللجـوء     سوجلبت هذه العقيدة نظاما قانونيا عكَ .عدالة سبب الحرب إلى
بتطبيـق   الأمـر وضع المحاربين على قدم المساواة عندما يتعلـق  وعلى هذا النحو لم يتم . القوة إلى

، وإذا كـان  وهرهـا قوانين الحرب فالحقوق والالتزامات تعتمد حصـريا علـى صـحة قضـيتهم في ج    
  .11وسيلة تكون مبررة ومشروعة لتحقيقه أيةن السبب مشروعا فإ

وفقـا  المنطقيـة لعقيـدة الحـرب العادلـة،     و الأخلاقيـة ظهرت مجموعة مـن الـدفوع   د وق
يكـون   الأخلاقـي نه على المستوى فإ أخرى، وبعبارة "أخطائهيستفيد من ن لا يمكن للمرء أ"لمقولة 

ن هذا الطرح تم استبعاده لاحقا بسـبب  ، مع أد المعتدي من قانون الحربن يستفيمن غير المقبول أ
  .12الفصل بين هذين الفرعين القانونيين وفقا لمبدأ والإنسانيةالاعتبارات العملية 

 ''فاتـال ''و ''جروسـيوس ''في كتابـات  ضـمنيا  الفرعين ظهـرت  هذين ن التفرقة بين ورغم أ
 شر بين حق شن الحرب وقـانون الحـرب،  ميز في القرن التاسع عمن  أوليعد  ''كانط''ن فإ ''ريافيتو''و

صـبح ينظـر إلى الحـرب كوضـع     حيـث أ وقد تزامنت هذه التفرقة مع تصـاعد الدولـة الوطنيـة    
إلى العنـف  وهـذه النظـرة    ذلك،ذو صـلة ب ـ سبب الحرب ولم يعد  ،ضوعي محايد بحكم الواقعمو

لتطوير القواعد الحديثة للحـرب   لأرضيةاضير في تح أسهمتن تنظم في حد ذاا كعملية يجب أ
ن هـذا التمييـز لم يعـد حقيقـة     ومع ذلك فإ، 13الحرب إلىع التبعية التاريخية لقانون اللجوء طبق
الفصـل بـين قـانون    '' .لاقـات الدوليـة  خدام القـوة في الع بعد اعتماد قاعدة حظـر اسـت   إلاتة ثاب

كضمانة لحماية المـدنيين   ـ)(jus in belloو قانون الحرب   (jus ad bellum ) اللجوء إلى الحرب 
  ''في التراعات المسلحة الدولية

  :السعي لتوحيد قواعد الحرب -ب
الحـرب   إلىتغيير النظرة ب 1648عقب معاهدة وستفاليا  أوروبالقد سمح نشوء الدول في 

 فـض نـزاع بـين   كوسـيلة قاصـرة في الواقـع ل    وإنمـا  ،دين أوحقيقة  أوكوسيلة للانتصار لعقيدة 
الحـد   إلىرمـي  أيضا باعتمـاد قواعـد ت  ي قاض مشترك، وسمح ظهور الدول سيدين لا يعترفان بأ

والدول تتقاتـل بواسـطة قواـا المسـلحة الـتي       الأميرفالحرب صارت من عمل . من ويلات الحرب
 ،السكان المدنيون ممـن لا يشـاركون في الصـراع    أما ،يسهل التعرف عليها عن طريق زيها المزركش

                                                             
11- J. Moussa, '' Can the jus ad bellum override jus in bello? Reaffirming the separation of the two bodies of law'', 
I.R.R.C, Vol. 90, Number 872, December 2008, p. 966. 
12  - Ibid.                                                                                                                                                                                                  
13- Ibid.                                                                                                                                    
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كمـا   ،14الإيـذاء نفسهم طوعا فيتعين تجنيبهم الذين سلموا أ وأولئكعن المقاتلين الجرحى  فضلا
المسـمومة   والأسـلحة الغـادرة   والأسـاليب معينـة   أسـلحة متناع عن استعمال قبلت الدول بالا

  .الخ...
 إعـلان  :تفاقيـات الدوليـة  والا الإعلانـات وقد تم تقنين هذه القواعد تدريجيا في مجموعة من 

لاهــاي  ومعاهــدات ،1868لعــام  بطرســبورغ ســان وإعــلان ،حــول الحــرب البحريــة 1856س بــاري
ــات  ،1907و1899 ــف جنواتفاقي ــوامي ــولي 1864،1906،1929،1949: لأع ــف وبروتوك  .1977 جني

، ومـن  وينصب اهتمام تلك القواعد على تنظيم سير العمليات العدائية بين المقاتلين مـن جهـة  
  . المشاركين في القتال مباشرةحماية الأشخاص غير جهة أخرى

  :حظر اللجوء إلى الحرب وقانون الحرب -ج
في فترة كان اللجـوء فيهـا   ) قانون الحرب(  الإنسانياعتمدت معظم قواعد القانون الدولي 

تخوضـها   والدولـة الـتي   ،الأمـير من فعـل   لأاعادلة  وقد كانت الحر ،مرا مشروعاأالحرب يعد  إلى
 .حمـل السـلاح   إلىا يد الذي يحق لـه الحكـم علـى الـدوافع الـتي قاد ـ     القاضي الوح هي كانت

الفقه في ظل النظام القـديم وخـلال القـرن     أوساط لدول وفيالراسخة لدى اعدة تلك كانت القاف
حيـث     jus contra bellumظهور قانون منع الحـرب  ولكن ذلك تغير جذريا بعد  ،15التاسع عشر

 الأمـم ثم ميثـاق   1928ثم تم حظره في ميثاق بـاريس   ، عهد العصبةالحرب في إلىتم الحد من اللجوء 
ما عدا الاستثنائيين المـتعلقين بحـق الـدفاع الشـرعي والتـرخيص مـن        2/4المتحدة بموجب المادة 

قـد طـرح ذلـك إشـكالية تنظـيم العلاقـة بـين هـذين          و الأمن طبقا للفصـل السـابع،   مجلس
ومـدى اسـتقلالية كـل     منهما بـالحرب بطريقـة معينـة،   بط كل الفرعين من القانون الدولي المرت

لاحقـا في   العام القانون الدولي وفقه وستساهم ممارسات الدول وقرارات المحاكم .منهما عن الآخر
  .أدناهطر تلك العلاقة بين الفرعين من القانون الدولي كما سنبينه لاحقا ترسيم أ

ثنائية قانون اللجوء إلى الحرب  تكريس مساهمة تجربة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في -د
  : وقانون الحرب

وهـي   ،على تطبيـق قـانون جنيـف للتراعـات المسـلحة      الأمينتعد اللجنة الدولية الحارس 
الانفصـال بـين   مساهمة بالغـة في الحفـاظ علـى     أسهمتبتدخلها في مختلف التراعات الدولية 

و   (jus ad bellum ) اللجـوء إلى الحـرب    الفصـل بـين قـانون   ''لحـرب وقـانون   ا إلىقانون اللجوء 
  ''كضمانة لحماية المدنيين في التراعات المسلحة الدولية ـ)(jus in belloقانون الحرب 

                                                             
  .39فرنسوا  بونيون، المرجع السابق، ص  - 14
 .40المرجع نفسه، ص  - 15
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احترام قواعد القانون الـدولي  طراف تلك التراعات بضرورة أ إلى اتقديمها لتوصيابالحرب 
  .سلحوبغض النظر عن دوافع التراع الم ،في كل الظروف الإنساني

  وقانون الحرب قة بين قانون اللجوء إلى الحربلعلاالمبادئ الناظمة ل: ثالثا
  .الحرب وقانون الحرب  إلى  العلاقة بين قانون اللجوء لتأطير ينتقليديت ت نظريتانظهر

ن ن الحرب ، وعلـى ذلـك فـإ   قانويؤثر على  الحرب  إلىاللجوء قانون  انتهاك  نبأ الأولىالنظرية ترى  
بما في ذلـك القواعـد الـتي تحمـي      ن يستفيد من قانون الحربلا يمكنه أ للأولوفقا  لمعتديالطرف ا

  .16العدائية الأعمالولا يشاركون في أالذين يشاركون  الأشخاص
 الأطـراف المتحاربـة،  علـى    الإنسـاني ويعني ذلك عمليـا تطبيقـا تمييزيـا للقـانون الـدولي      

وتـؤدي هـذه    .17"ن يكـون مصـدرا للحقـوق   لا يمكن أن العمل غير المشروع أ"على مقولة  تأسيسا
على هذا القانون من حقوق وواجبـات، بحيـث   الفصل بين ما يترتب  إمكانية إلىالنظرية في الواقع 

بينما تتمتـع ضـحية    ،حق أيكون لها عاتق الدولة المعتدية التي لن يتزامات على لتقع جميع الا
ن التطبيـق التمييـزي   فضلا عن ذلك فـإ ، 18التزام يلأالعدوان بحقوق غير محدودة من دون الخضوع 

الـذين تورطـوا    بأولئـك  الإمسـاك ن ع ـالعجز  فإزاءالاقتصاص  أشكالحد يعد أ الإنسانيللقانون 
المرضـى والجرحــى   إلىذلـك  يرتـد   فإنمـا ، إدارـا  أوشـنها   أوعـدوان  ال لحـرب شخصـيا في الإعـداد   

ــرى ــدنيين،  والأس ــتقلين الم ــكان  والمع ــالأوس ــة،المح يراض ــم   تل ــذا رغ ــف  أوه ــات جني ن اتفاقي
الحـرب في   إلىن نجعـل قـانون اللجـوء    أيعني كل ذلـك   و ،19الاقتصاص أعمالوبروتوكولاا تحظر 

  .سمى من قانون الحربمرتبة أ
 وأعـراف لقـوانين  ونظرا للنتائج الوخيمة المترتبة عن الأخـذ بنظريـة التطبيـق التمييـزي     

  .ولحتى ممارسات الد أولدى المحاكم الدولية  أوى الفقه قبولا واسعا لد فإا لم تلقالحرب 
وينطبقـان  نظـامين منفصـلين   ن الحرب والحرب وقان إلىقانون اللجوء  عتبرفت :ما النظرية الثانيةأ

المتضـررين   الأشخاصواعد الحامية لكل قبما في ذلك ال ،المتحاربة الأطرافعلى قدم المساواة على 
ولكـن عنـد تطبيـق     المعتدى عليه، أور عن انتمائه للطرف المعتدي بغض النظ ،من التراع المسلح

وقـانون الحـرب    الحـرب  إلىقانون اللجوء ن فإالنظامين بشكل متزامن على استخدام معين للقوة 

                                                             
16- K. Okimoto, Op.cit, p.05. 

  .42فرنسوا بونيون، مرجع سابق، ص  - 17
  .46المرجع نفسه، ص  - 18
بك، القانون الدولي العرفي،  -الدجون ماري هنكرتس ولويز دورزو: أيضا الأساس العرفي لهذه القاعدة فيانظر ، و47المرجع نفسه، ص - 19
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جل الاستخدام المشـروع للقـوة وفقـا للقـانون     من أيعتبران متطلبين متراكمين يجب الوفاء ما 
  .20الدولي

ثلاثـة مبـادئ    أسـاس لهذه النظرية بين فرعي القانون الدولي المعنيين على  قانتظم العلاقة وفوت
التطبيق المتساوي لقـانون   – ب الحرب وقانون الحرب، إلىالفصل بين قانون اللجوء  -أ: هي رئيسيه

الفصـل بـين   '' .الحـرب وقـانون الحـرب    إلىاللجوء  التطبيق المتزامن لقانون-ج، الحرب بين المتحاربين
كضـمانة لحمايـة   ــ  )(jus in belloو قانون الحرب   (jus ad bellum ) لجوء إلى الحرب قانون ال

  ''المدنيين في التراعات المسلحة الدولية
  : و قانون الحرب الحرب إلىلفصل بين قانون اللجوء مبدأ ا -أ

هـو يعـني    الناظمة للعلاقة بين هذين النظامين القـانونيين و  الأسسحد أ المبدأيعد هذا 
  21:الواقع في
يـؤثر في تطبيـق   الحـرب لـن    إلىالمتحاربـة وفقـا لقـانون اللجـوء      للأطـراف ن الوضع القانوني أ -1

  .هابين الإنسانيالقانون الدولي 
ي اسـتخدام غـير مشـروع للقـوة وفقـا      يمكـن أن يشـرعن أ  لا  الإنسانيتطبيق القانون الدولي  -2

الحـرب وقـانون    إلىطعي بين قانون اللجـوء  والغرض من هذا الفصل الق الحرب، إلىلقانون اللجوء 
 الأشـخاص التي تحمي كـل  الإنساني البحتة للقانون الدولي  الإنسانية الأغراضصيانة الحرب هي 

الطرف المعتدى عليـه   أوالطرف المعتدي  إلىبما في ذلك المنتمون  ،التراع من دون تمييز المتضررين من
  .الحرب إلىوفقا لقانون اللجوء 

إلى اللجـوء  المحتمل لقـانون   التأثيرالمتحدة عرف الخبراء دائما فائدة  الأممميثاق  دعداوقبل إ
ورفـض   ،الذي جعل من الحرب خارج القـانون  ''بريان كيلوغ''، خاصة ميثاق الحرب على  قانون الحرب

مشـروع مـواد   ن للعصبة ويوننوضع الخبراء القا 1934سنة في و للسياسة الوطنية، أداةاعتبارها 
بحـاث القانونيـة مشـروع اتفاقيـة     لأوضع معهد هارفارد ل 1939سنة  وفي  ،1928سير ميثاق لتف

بقـانون   يتـأثر ن قـانون الحـرب لا   ، حيث اعتـرف الاثنـان بـأ   لالتزامات وحقوق الدول في حالة العدوان
  .الحرب إلىاللجوء 

مبـورغ مطلـب   المتحدة رفضـت المحكمـة الأمريكيـة العسـكرية في نور     الأممميثاق  إعدادبعد و 
حتلال على يوغسـلافيا  في حالة الا الإنسانيالدولي  عض المدعين باستبعاد تطبيق قواعد القانونب

                                                             
20 - K. Okimoto, Op. cit., p.06  .  
21-Ibid .  



  ميهوب يزيد. د ـــــ )(jus in belloو قانون الحرب   (jus ad bellum ) الفصل بين قانون اللجوء إلى الحرب 
  يين في التراعات المسلحة الدوليةكضمانة لحماية المدن                  

 

 
  2016جانفي                                                        ~ 132       ~                                                امسالعدد الخ    

 ن شـرعية اسـتخدام القـوة لـيس    وقالت المحكمـة أ  ،الألماني كان غير مشروعن الاحتلال واليونان لأ
  . 22على تطبيق قانون الاحتلال تأثيرلها 

 ة مـا  مرحل ـفيجـل التراعـات المسـلحة    الموجزة على  وعلى صعيد الممارسة تبين الإطلالة
علـى  الحـرب   إلىاللجـوء  المتحاربـة وفقـا لقـانون     للأطـراف الوضع القانوني  تأثيربعد الميثاق عدم 

في كـل    2003 سنة لعراقحرب ا إلىوصولا  1950 سنة الحرب الكورية ذمنف قانون الحرب،تطبيق 
  .ولو بصفة نسبية الإنسانيتطبيق القانون بضاء ترالاالتراعات المسلحة تم الاعتراف و هذه

 إلى اللجـوء ن شرعية استخدام القوة وفقـا لقـانون   بأمحكمة العدل الدولية  أكدتكما 
و  ،2004 خاصـة في فتواهـا حـول الجـدار سـنة      الإنسانيالحرب لا تؤثر على تطبيق القانون الدولي 

ساحقة من الفقـه هـذا   لبية الالغوتدعم ا 2005.23حة في الكونغو سنة الأنشطة المسلقضية 
  .أيضاالتوجه 

ن إ": 1977لعــام  الأول الإضــافي جنيــف في ديباجــة بروتوكــول المبــدألقــد تم تقــنين هــذا 
ف أحكام اتفاقيـات جني ـ نه يتعين تطبيق ، فضلا عن ذلك ، أد الأطراف المتعاقدة إذ تؤكد من جدي

و   (jus ad bellum ) ء إلى الحـرب  الفصل بـين قـانون اللجـو   '' هذا اللحق  وأحكام 1949لعام 
  ''كضمانة لحماية المدنيين في التراعات المسلحة الدوليةـ )(jus in belloقانون الحرب 

ين يتمتعـون بحمايـة   الأشخاص كافة الـذ  ىبحذافيرها في جميع الظروف ، وعلالبروتوكول 
 إلىيسـتند   أوى منشـئه  عل أو حف يقوم على طبيعة التراع المسلحتمييز مج أيهذه المواثيق دون 

  ."ليهاأو التي تعزى إطراف التراع القضايا التي تناصرها أ
دون  بالإجمــاعهــذا الحكــم الــذي تم اعتمــاده في المــؤتمر الدبلوماســي   إلى ويــتعين النظــر

ف، وهـو ملـزم لجميـع الـدول     نه يمثل التفسير السليم لاتفاقيات جنيمعارضة على أ أومناقشة 
   .24البروتوكول إلىمة منها المنضمة أو غير المنض

  :التطبيق المتساوي لقانون الحرب بين المتحاربين -ب
الحرب وقانون الحرب يعني فعليا تطبيق قانون الحرب علـى   إلىن الفصل بين قانون اللجوء إ

ن ومع ذلك فـإ  ،ليهأيا كان الطرف الذي ينتمون إو المتحاربة من دون تمييز الأطرافبين قدم المساواة 
كمبـدأ منفصـل   ن تحدد بوضوح الأطراف يجب أعلى اة في تطبيق القواعد في التراع المسلح المساو

  .جل ضمان التطبيق السليم لقانون الحربمن أ

                                                             
22 - A. Roberts, op. cit.,p.941   
23- K. Okimoto, Op. cit., p.09.                                                            

 .51فرنسوا بونيون، مرجع سابق، ص  -24
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 الأطـراف علـى قـدم المسـاواة علـى كـل      ن تنطبـق قـوانين الحـرب    المساواة يعني أ إن مبدأ
أو العدالـة النسـبية   الحرب  تبدألة كيف ع المسلح الدولي بغض النظر عن مسأربة في الترااالمتح

كمـا  . العدائيـة  الأعمـال تمس المساواة كل الذين يحق لهـم المشـاركة في   بحيث . المعنية لأسباا
ــاأيضــا أتعــني  ــق ق ــا إ ن تطبي ــيس ذي صــلة بم ــتبداد   ذا كــاننون الحــرب ل ــل الاس  أوالمحــارب يمث

  .25تمع الدولي ككلإرادة ا أو ،كومة دولة واحدةذا كان يمثل حأو ما إ ،الديمقراطية
والطــرف المعتــدى عليــه ذات الحقــوق ن يكــون للطــرف المعتـدي  تعــني المســاواة أوبـذلك  

وعلـى   .والالتزامات وفقا لقانون الحرب في سياق سير العمليات العدائية ضـد بعضـهما الـبعض   
ات لون عـن انتـهاك  كما يسـأ  ،كة في العمليات العدائيةن لديهم ذات الحق في المشارهذا النحو فإ

المتحاربـة المسـؤولية الدوليـة     الأطرافوبالمثل تتحمل  ساواة،على قدم الم الإنسانيالقانون الدولي 
  .26الإنسانيعن انتهاكات القانون الدولي 

يقضـي بـاحترام    الإنسـانية  إذ أن مبدأ ،إنسانيايلبي مطلبا  المبدأن هذا إلما سبق ف اووفق
كمـا يلـبي هـذا التطبيـق     . ليـه وأيا كان الطـرف الـذي ينتمـون إ    الأحوالضحايا الحرب في جميع 

وهـو يلـبي   . نه يسمح بتجنب انفـلات العنـف بـلا حـدود    لبا يتعلق بالنظام العام من حيث أمط
يضفي طابعا حضاريا على الحـرب العادلـة وغـير العادلـة     ن قانون الحرب أخيرا مطلبا حضاريا إذ أ

  .27ؤكد بلونتشلييعلى حد سواء على نحو ما 
لـى مجموعـة مـن    المساواة بين المتحاربين في التراعات المسـلحة الدوليـة ع   يؤسس مبدأو
ارسات الـدول  المحاكم الوطنية والدولية ومم أحكامالتعاهدية  الصريحة والضمنية وعلى  الأحكام

  .أيضا
 -)(jus in belloو قـانون الحـرب     (jus ad bellum ) الفصـل بـين قـانون اللجـوء إلى الحـرب      ''

  ''كضمانة لحماية المدنيين في التراعات المسلحة الدولية
المتحـدة صـراحة    الأمـم لم يشر ميثاق العصبة ولا ميثـاق  التعاهدية  للأحكامبالنسبة 

كمـا يؤكـد ذلـك    ذا المبـدأ  ج منه مساسهما ن يستنتيمكن ألا كلا منهما ن إلا ألى هذا المبدأ إ
مجلـس العصـبة   أنشـأها  ن لجنة الخبراء الـتي  أ إلى شيرفبالنسبة للأول ي. نسوا بونيونرفالأستاذ 
ن قـانون الحـرب   صراحة بـأ  أقرت 1928عهد العصبة تماشيا مع ميثاق بريان كيلوج لعام لتعديل 

فيما نـص  . الدوليةالتدابير البوليسية  أويظل ساريا ومحتفظا بقيمته في حالة مقاومة العدوان 

                                                             
25- A. Roberts, op. cit.,p.932. 
26 -  K. Okimoto, Op. cit., p.12. 

  .48فرنسوا بونيون، مرجع سابق، ص  -27
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حـد  مبـدأ المسـاواة بـين المتحـاربين أ     والـذي يعـد  السـيادة  المساواة بين الدول في  الثاني على مبدأ
  .28تطبيقاته

رائم الج ـائم الحرب وبين جر 1945لمحاكم نورمبورغ الدولية لعام  الأساسييز النظام م اكم
هـا ولـو   الحرب لن يتم المعاقبـة علي  وأعرافالمنسجمة مع قوانين  الأعمالن يعني أمما ضد السلم 

ن الجـرائم وسمحـت   وميزت المحكمة بعناية بـين هـذين النـوعين م ـ    ارتكبت في حالة حرب عدوان،
 .في حرب العدوان ممارسـة حقـوقهم كاملـة الـتي يقرهـا قـانون الحـرب        اللمتهمين الذين شاركو

ربين بسـبب اسـتقلالية قـانون الحـرب عـن قـانون       االمساواة بـين المتح ـ  أقرتن المحكمة وبذلك تكو
  .29الحرب إلىاللجوء 

للمحكمـة   الاسـتئناف رة عـن دائ ـ  2008سـنة   حكم حديث صدر إلى الإشارةكما يمكن 
التفرقـة التاريخيـة    مبـدأ فيـه علـى    أكـدت حيـث   ''''Fofanaفي قضـية   ''سـراليون '' بـ الخاصة

   .30لقانون الحرب أساسي نه مبدأووصفته بأالحرب  إلىبين قانون الحرب وقانون اللجوء  الأساسية
حـول القـانون الـدولي     الدوليـة للصـليب الأحمـر   ة اللجن ـ أعـدا وتشير الدراسة الـتي  

 يعـد مـن القواعـد المسـلم ـا      تطبيق قانون الحـرب علـى قـدم المسـاواة     نأ لىالإنساني العرفي إ
  .المعاملة بالمثل التزاما مطلقا ولا يعتمد على مبدأباعتباره 

  الحرب وقانون الحرب إلىمبدأ التطبيق المتزامن لقانون اللجوء  -ج
بـين قـانون   ن الفصـل  علـى فكـرة أ   أعـلاه السـابق مناقشـتهما   ن التقليديا نآالمبديقوم 

الـذي يسـعى لحمايـة كـل     ضمانة لتطبيق قانون الحرب  أكبرتعد  الحرب وقانون الحرب  إلىاللجوء 
ــذين يشــاركون  الأ ــة، ولكــن هــذين   أوشــخاص ال ــدأينلا يشــاركون في العمليــات العدائي تم  المب

  .الحرب وقانون الحرب إلىللجوء يق المتزامن لقانون التطب تكملتهما لاحقا بمبدأ
إمكانيـة تطبيقهمـا   عـدم  لا يعني ن الفصل بين الفرعين القانونيين المبدأ يعني أن هذا إ
 إلى جنبـا  الاثـنين ولكن معناه تطبيق  ،المزج بين قواعد كلا النظامينيعني  ن ذلك لالو أ و المتزامن،

لحـرب  ا إلىجـوء  لبواسطة قواعـد ال تدابير الدفاع الشرعي فعلى سبيل المثال يمكن تنظيم  جنب،
 jus ad ) الفصـل بـين قـانون اللجـوء إلى الحـرب      ''ولكن شرعية  وقانون الحرب في الوقت عينه،

bellum)     و قـانون الحـربjus in bello)(كضـمانة لحمايـة المـدنيين في التراعـات المسـلحة       ـ ـ
  ''الدولية

                                                             
 .49المرجع نفسه، ص  - 28
  .49المرجع نفسه، ص  - 29
  :نقلا عن -30

Robert D. Sloane, ''The Cost of Conflation: Preserving the Dualism of Jus ad Bellum and Jus in Bello in the 
Contemporary Law of War'', THE YALE JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW [Vol. 34: 47, pp.49-48. 
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قواعــد ذات الصــلة في كــلا النظــامين  لوفقــا ل قــيم بشــكل منفصــلهــذه التــدابير ت
  .31القانونيين، مع مراعاة توفر المتطلبات القانونية بصفة متراكمة فيهما معا

تعزيز حماية المدنيين في  إلىالحرب وقانون الحرب  إلىكيف يؤدي الفصل بين قانون اللجوء : رابعا
  التراعات المسلحة؟

تحليل السابق لـيس في  لنظامين القانونيين وفقا لالقة بين المبادئ الناظمة للعلا تساهم
يشـاركون  الـذين لا   أولئك إلىبل تمتد  ،فحسبالعدائية  الأعمالحماية المتحاربين والمشاركين في 

 المحمية بموجـب قـانون الحـرب طبعـا،     س تلك الفئاتتي المدنيون على رأويأ .أيضافي تلك العمليات 
الفـرعين  الفصـل بـين    مبـدأ طـار  ت مختلفـة سـواء في إ  على مستوياوتبدو مظاهر الحماية تلك 

 إيجـاز ويمكـن   .التطبيق المتـزامن  مبدأ أو ،قانون الحرب أمامالمساواة بن المتحاربين  و مبدأنيين أالقانو
  :مظاهر الحماية تلك في النقاط التالية

 نون الحربالحرب وقا إلىشرط التناسب في حالة الدفاع الشرعي وفقا لقانون اللجوء اختبار  -أ
  :معا

عية وفي فتواهـا حـول مشـر    المبـدأ لقد اعترفت محكمـة العـدل الدوليـة رسميـا ـذا         
ممارسـة حـق الـدفاع الشـرعي      إخضـاع ن أ'':" حيث قالت المحكمـة ’ النووية الأسلحةاستخدام 

ن هناك قاعـدة محـددة   وأ... لشرطي الضرورة والتناسب هو قاعدة من قواعد القانون العرفي 
تدابير تكون متناسبة مع الهجوم المسلح وضرورية  إلان الدفاع عن النفس لا يسوغ مفادها أ

ينبغي لاستعمال القوة التي تكون متناسبة بموجب حـق   ''نهبأ"ضافت المحكمة أو ،''للرد عليه
 ،التراع المسلح في بمتطلبات القانون الساري في أوقاتن يلكي يكون مشروعا أ الدفاع الشرعي

  .32''وقواعده الإنسانيمن مبادئ القانون أساسية ون بصفة وهي التي تتك
وفقـا  يقـاس  القـوة   إلىمـدى مشـروعية اللجـوء    ن فقه على ألقد فسر هذا من قبل الو

مـع  الفرديـة للـدفاع عـن الـنفس      الأفعـال ن تتطـابق  حيث ينبغـي أ  ،لتناسب الدفاع عن النفس
التبعـات   دائمـا  ن تضـع في الاعتبـار  لدول أنه يتعين على اوأ . شرط التناسب الوارد في قانون الحرب

 ،33مـن خـلال العمـل العسـكري    تحقيقـه   إلىالذي تتطلع  الأمنمستوى لدى تحديدها  الإنسانية
  .حصانة المدنيين ضد الهجوم لاعتبار مبدأالجديرة با الإنسانيةومن بين التبعات 

 لفلسـطينية المحتلـة  ا الأراضـي  في الإنسـان  حقـوق  بحالة المعني الخاص المقرر تقرير كد أو
مفهومي التناسـب في قـانون الحـرب وقـانون      هذا الارتباط الوثيق بين ) كلفو ريتشارد( 1967 منذ

                                                             
31- K. Okimoto, Op. cit., p.12.                                                                     

  .42و  41، الفقرتان استخدامها، مرجع سابق فتوى محكمة العدل الدولية حول مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو - 32
، المجلة الدولية للصليب ''وضع السياق الخاص بالتناسب بين الحق في شن الحرب وقانون الحرب في الحرب اللبنانية'' نزو كانيتزارو، أ -33

  .268، ص 2006ات من أعداد الأحمر، مختار
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 بقولـه  2009 -2008الحرب في حالة الدفاع الشرعي بمناسبة تقريره حـول حـرب غـزة     إلىاللجوء 
 مـن  المزيـد  لمـن خـلا   ثبـت  مـا  إذا الهجمـات،  شـن  إبـان  سـائدا  كـان  الـذي  العام النمط يؤدي'':

 ينبغـي  إذ ضـروريا ودفاعيـا،   كـان  العنـف  إلى لجوئهـا  بـأن  إسرائيل ادعاء تقويض إلى التحقيقات،
 القـانون  بموجـب  عن النفس الدفاع بحق الادعاء صحة لتأييد معا والدفاع الضرورة عنصري توافر

 غـير " كـان  القـوة  ئيلإسـرا  اسـتخدام  بـأن  التأكيد يؤدي ألا ينبغي سبق، ما إلى استناداو  الدولي؛
 اسـتخدام  إلى اللجـوء  مشـروعية  عـدم  في المتمثلـة  الأهم المسألة عن الانتباه رفج إلى" تناسبي

 ـ ـ)(jus in belloو قـانون الحـرب     (jus ad bellum ) الفصـل بـين قـانون اللجـوء إلى الحـرب      ''
  ''كضمانة لحماية المدنيين في التراعات المسلحة الدولية

 القـوة  اسـتخدام  و الـنفس  عـن  الـدفاع  ادعاء جدلا، قبل،ُ ولو حتى أنه يرغ. اأساس القوة
 متناسـبة  غـير  كانت إسرائيل شنتها التي والبحرية والبرية الجوية الهجمات أن فيبدو الدفاعية،

 الـذي  بـالأذى  أو الآخـر  الجانـب  شـكله  الذي التهديد بحجم قيست ما إذا ومتعمد صارخ نحو على
 مـن  تحقيقـه  ينشـد  ومـا  المسـتخدم  للعنـف  البالغـة  الشدة بين تساقالا عدم عن فضلا ألحقه،
  .34''أمنية أهداف

  :حظر الأعمال الانتقامية والمعاملة بالمثل -ب
وتعد هـذه   ،على المعاملة بالمثل الإنسانييعتمد الالتزام باحترام وكفالة القانون الدولي لا 

 ،الأحمـر اللجنة الدولية للصليب ذلك  إلىتشير  العرفي كما الإنسانيالقاعدة من قواعد القانون 
والمحكمـة الجنائيـة ليوغسـلافيا      1971 وذكرت محكمة العدل الدوليـة في قضـية ناميبيـا عـام    

ن لا يمكـن أ  الإنسـاني ن الواجبـات القانونيـة ذات الطـابع    عامـا مفـاده أ   ك مبـدأ أن هنـا السابقة 
الـذين   الأشخاصلاقتصاص الحربي من تحظر أعمال ا أخرىومن جهة تتوقف على المعاملة بالمثل، 

  .35تحميهم اتفاقيات جنيف
كمـا في حالـة    ،الحـرب  إلىذا كان سلوك الدولة مبررا وفقا لقانون اللجوء نه إو يعني هذا أ

اسـتنادا لخـرق   عملية انتقاميـة   إلىن يتحول ن ذلك لا يجب أ، فإأو الجماعيالدفاع الشرعي الفردي 
ضـد   ارسـة سياسـة العقـاب الجمـاعي    مم أو اجمـة المـدنيين   كمه، خـر لقـانون الحـرب   الآالطرف 

ولا يوجـد  . عـد الحمايـة وفقـا لقـانون الحـرب     قواتجريـد المعـتقلين مـن     أو ،مـثلا  السكان المـدنيين 
  .استثناءات على هذه القاعدة 

                                                             
، وثائق الأمم )كلفو ريتشارد( ، 1967 عام منذ الفلسطينية المحتلة الأراضي في الإنسان حقوق بحالة المعني الخاص المقرر تقرير -34

 :متاح على الموقع .هـد و/ 18، الفقر2009، فيفري  A/HRC/10/20:المتحدة
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/HRC/10/20%20&TYPE=&referer=http://www.

un.org/fr/documents/&Lang=A  
  .146و  140القاعدتان  ،مرجع سابق ،الإنساني العرفي بك، القانون الدولي -جون ماري ھنكرتس ولویز دورزوالد -35
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الغايات والأسباب وفقا لقانون اللجوء مهما كانت ومهاجمتهم المدنيين  يم الاعتداء علىتجر -ج
  :ربالح إلى

الانتهاكات المرتكبـة في حـق    أوعتداءات لتبرير الاالحرب  إلىيمكن الاستناد لقانون اللجوء  لا
ذلـك انطلاقـا مـن الفصـل      إلى ةوالغايات الدافع ـ الأسبابرجاحة  أوالمدنيين مهما كانت عدالة 

رة كـد هـذا مـثلا في الحكـم الـذي صـدر عـن دائ ـ       لقـد تأ  الحرب وقـانون الحـرب،   أسبابالمطلق بين 
تصـدت لحكـم صـدر عـن دائـرة      حيـث  ، 2008للمحكمـة الخاصـة بسـراليون سـنة      الاستئناف

من المتهمين بارتكـاب   اثنينظروف التخفيف على  الأخيرةالمحاكمة لذات المحكمة طبقت فيه هذه 
معـددة  مشـروعة   لأسـباب ا ن المتـهمين قـاتلو  كمـة أ ت المح، وقد رأالمدنيينحق في جرائم وحشية 

في  والأمـن السـلام  تحقيق و ،المنتخبة ديمقراطيا للرئيس كاباتعادة الحكومة الشرعية اس: في  إياها
المحكمـة   لإنشـاء لتحقيقهـا مـن خـلال تشـجيعه      الأمـن سعى مجلـس   أهدافوهي  ،سيراليون
 ارتـأت لكنها م المتهمين تجاوزت الحد المقبول، ن جرائورغم أن المحكمة لاحظت أ لسراليون،الخاصة 

لغـاء  و قد تم إ .ومن ثمة خففت عقوبتهم سبب ملموس عادل وقابل للدفاع عنهم يحتفظون بأ
ن اعتمـاد السـبب العـادل كسـبب مخفـف ينتـهك       ت بـأ التي رأ  الاستئنافكم من دائرة الحهذا 

 المبـدأ ''الـذي اعتبرتـه المحكمـة    الحـرب وقـانون الحـرب     إلىبـين قـانون اللجـوء     الأساسـية التفرقة 
و قـانون    (jus ad bellum ) الفصل بين قانون اللجـوء إلى الحـرب   '' .36لقانون الحرب ''الأساسي

  ''كضمانة لحماية المدنيين في التراعات المسلحة الدولية ـ)(jus in belloالحرب 
 إلىللجدل خاصة بالنسبة لحـالات اللجـوء    ان هذه المسالة لا تزال مثارإلى أ الإشارةوتجدر 

كوسـوفو   حالـة كمـا حـدث في   . الإنسـاني ما عرف بالتدخل  أو الجماعي الأمنالقوة في اطار نظام 
وأيضـا في   رغم أـم هـم المقصـودون بالتـدخل     للضحايا من المدنيين الباهظةوالفاتورة  1999
  .2011ليبيا 

( الحـرب   إلىللجـوء   كأساسفي حق المدنيين  الإنسانيانتهاكات القانون الدولي  إلىالاستناد  -د
  الحرب؟ إلىو إقرار بسمو قانون الحرب على قانون اللجوء هل ه ):مسؤولية الحماية

بمثابـة  وفقا لقانون اللجـوء إلى الحـرب    استخدام القوة المسلحة إلىاللجوء ن نعتبر يمكن أ
الحـرب وقـانون الحـرب لصـالح هـذا       إلىجـوء  لعلى الفصل بين قانون ال الإيجابياستثناء بالمفهوم 

كل ما عرف بالتـدخل الإنسـاني في حالـة انتـهاكات قواعـد      وقد ظهر هذا الاستثناء في ش الأخير،
   .''مسؤولية الحماية''ا عرف لاحقا بـلمليتطور  الإنسانوقانون حقوق قانون الحرب 

                                                             
36 -Robert D. Sloane, op.cit., pp.48-49. 
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اتمـع   عـاتق  على يقع أنه 2005 لعام العالمي القمة لمؤتمر الختامية الوثيقة سلمت وقد
 الدبلوماسـية  الوسائل من ملائم هو ما استخدامب الالتزام المتحدة، الأمم خلال من أيضاً، الدولي

 الميثــاق، مــن والثــامن الســادس للفصــلين وفقــاً الســلمية، الوســائل مــن وغيرهــا والإنســانية
 والجـرائم  العرقـي  والـتطهير  الحـرب  وجـرائم  الجماعيـة  الإبـادة  من السكان حماية في للمساعدة

 مسـتعدة  المتحـدة  الأمـم  في الأعضـاء  الـدول  أن علـى  الوثيقة وتشدد.  الإنسانية ضد المرتكبة
 للميثـاق،  ووفقـاً  الأمـن  مجلس إطار في حاسمة وبطريقة المناسب الوقت في جماعي، إجراء لاتخاذ

 نالبـيِ  الوطنيـة  السـلطات  وعجـز  السـلمية  الوسائل قصور حال في السابع، الفصل ذلك في بما
 ضـد  المرتكبـة  والجـرائم  العرقي والتطهير الحرب وجرائم الجماعية الإبادة من اسكا حماية عن

  . 37الإنسانية
 هـذه  تعداد أن الحماية عن المسؤولية تنفيذ عن تقريره في 2009سنة  العام الأمين لاحظو   

 السـارية  النطـاق  الواسـعة  الالتزامـات  مجموعـة  من الأشكال من شكل بأي ينتقص" لا الجرائم
 الجنـائي  والقـانوني  اللاجئين، وقانون الدولي، الإنسان حقوق وقانون الدولي، الإنساني القانون بموجب
  .38"الدولي

 الحـرب،  إلىقـانون اللجـوء    يتناولها مسألة القوة استخدام إلى باللجوء القرار يظل وفيما
 اتفاقيـات  بـين  المشـتركة  1 المـادة  بـين  الجمـع  يشـكّل  الحـرب،  قانون في أساس له يوجد لا ما وهو

 وتكفــل الاتفاقيـة  هـذه  تحتــرم بـأن  المتعاقـدة  لسـامية ا الأطــراف تتعهـد '': 1949 لعـام  جنيـف 
 تتعهـد ''’: 1977 لعـام  الأول الإضـافي  البروتوكـول  مـن  89والمـادة   ،‘''الأحـوال  جميع في احترامها
 أو للاتفاقيـات  الجسيم الخرق حالات في منفردة، أو مجتمعة تعمل، بأن المتعاقدة السامية الأطراف

 اتصـال  نقطـة  ''‘المتحدة الأمم ميثاق مع يتلاءم وبما المتحدة الأمم بالتعاون مع البروتوكول، لهذا
 jus ad ) الفصـل بـين قـانون اللجـوء إلى الحـرب      '' .39الحـرب  وقـانون  الحـرب  خـوض  في الحـق  بين

bellum)     و قـانون الحـربjus in bello)(-        كضـمانة لحمايـة المـدنيين في التراعـات المسـلحة
  ''الدولية

 للبروتوكـول  الأحمـر  للصليب الدولية اللجنة شرح فيه بما القانوني، الفقه من جزء ويقر
 القـوة  لاسـتخدام  المـادتين  هـاتين  بـين  الجمـع  حهـا يتي الـتي  الفرصةب الحقيقة في الأول، الإضافي

                                                             
 : وثائق الأمم المتحدة. 139فقرة الالمتضمن نتائج مؤتمر القمة العالمي،  16/09/2005رخ في المؤ 60/1قرار الجمعية العامة  -37

A/RES/60/1متاح على الموقع ،:  >http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/60/1 <. 
، متاح على 03، الفقرة  A/63/677: المتحدة الأمم، وثائق 2009لعام  المتحدة حول تنفیذ المسؤولیة عن الحمایة ممللأتقریر الأمین العام  - 38

  :الموقع
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/206/08/PDF/N0920608.pdf?OpenElement  

، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من ''حالة ليبيا وما بعدها -نسانياستخدام القوة لحماية المدنيين والعمل الإ''برونو بومييه،  - 39
  .10، ص2011أعداد 
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 وفيمـا .  المتحـدة  الأمـم  ميثـاق  إطار في هذا يتم ما بقدر الإنساني الدولي القانون انتهاكات لوقف
 لا الإنسـاني  الـدولي  القـانون  أن نسـجل  أن الأقـل  علـى  يمكـن  جـدال،  موضـع  التفسير هذا يعتبر

 الـذكر،  سـالفة  المـواد  في الـواردة  الالتزامات تنفيذ في المسلحة القوة استخدام يحظر ما يتضمن
 يتـيح  أن يمكـن  الإنسـاني  الـدولي  القـانون  أن يعـني  لا وهـذا . للميثـاق  لاامتثا هذا يتم أن شريطة
 فالتـدابير . المتحـدة  الأمـم  ميثـاق  على مقصورا حقًا تعتبر التي القوة، لاستخدام قانونيا أساسا
 ،مسـتقل  بشـكل  الـدول  تخص جنيف اتفاقيات في 1 المشتركة المادة في المبينة للالتزامات المنفِّذة
 حمايـة  ‘تنقَـل ’ أن ويجـوز . المتحـدة  الأمـم  ميثـاق  في المبينـة  الجماعي الأمن آلية خلال من وكذلك
 الدولـة  تفـي  لا عنـدما  -الضرورة دعت إذا الحكومات، عاتق على الأولى المسؤولية كوا المدنيين،

 عـن  نافـذة  المسـؤولية  هـذه  صـارت  فـإذا  ،أمرها الحكومات وتتولّى الدولي اتمع إلى بمسؤوليتها،
 نونالقـا  بقواعـد  بوضـوح  هـذا  القـوة  اسـتخدام  يتقيد أن يجب المسلحة، القوة استخدام طريق

   .40الصلة ذات الإنساني الدولي
وجـرت محـاولات    2011الحماية عمليا في التراع الليبي سنة مسؤولية وقد طبقت نظرية 

  .لإعمالها أيضا في سوريا من دون جدوى
  :خاتمة

ضـحايا التراعـات المسـلحة و     حمايـة  إلىو قـانون الحـرب   أ الإنسانيالدولي يهدف القانون 
مـا   و ب المتحـاربين مـن وراء شـن حـرم،    مقاصـد ومـآر  يترفع عن  تلكلغايته السامية  تحقيقا
قـل ألمـا   أ -ذا كانـت شـرا اضـطراريا في بعـض الحـالات     إ- الحرب وجعلـها نسنة أهو أساسا يهمه 

 أمـرا الحـرب تعـد   اللجـوء إلى  قانون الحرب عـن قـانون    يةاستقلالن فإ الأساسوعلى هذا . ومعاناة
القـانون الـدولي    إنفـاذ للمصـاعب الـتي تواجـه    ولا ينبغـي   ،راسخا في القـانون الـدولي المعاصـر   

تـدفع نحـو    نالمحـددة سـيما غـير المتكافئـة أ    وبصدد بعض التراعات  -الحالاتفي كثير من  الإنساني
 مبـدئ هـم  قواعد الحـرب باعتبـاره أ  المساواة بين المتحاربين في مواجهة  خلق استثناءات على مبدأ

نظريـة الحـرب    بإحيـاء ن ذلـك سـيخاطر   الحرب لأ إلىنون اللجوء ناظم للعلاقة بين قانون الحرب وقا
  . أيضا الوسائلعلى مستوى  وإنما ،ليس على مستوى المبررات فقطالعادلة 

ن وكيـف أ هـذا الطـرح بوضـوح     2001سـبتمبر   11 دالتالية لما بع الأحداثقد بينت لنا و
وعة بمقيـاس قـانون الحـرب    غـير المشـر   أسـاليبها كل وسائلها لشـرعنة  بسعت المتحدة  الولايات

و مبررات عـدم تماشـي القـانون     ،تارةالحرب تحت زعم الحروب غير المتكافئة  إلىوفقا لقانون اللجوء 
واختـزالهم في  ) أعـدائها (مـن تسـميهم   لاسـتباحة   أخـرى الإرهاب تـارة  مع الحرب على  الإنساني
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علـى   إسرائيلر في حرب وهو ذات الموقف الذي تكر صورة هدف حربي مشروع مهما كانت الظروف
الفصـل بـين قـانون اللجـوء إلى     '' .نزاعـات مماثلـة  ويتكرر في  2013وسنة  2009سنة  قطاع غزة 

كضـمانة لحمايـة المـدنيين في     ـ ـ)(jus in belloو قـانون الحـرب     (jus ad bellum ) الحـرب  
  ''التراعات المسلحة الدولية
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